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  لجنة وضع المرأة
  الدورة السادسة والخمسون

  ٢٠١٢مارس /آذار ٩ -فبراير /شباط ٢٧
  *من جدول الأعمال المؤقت) أ (٣البند 

ــالمرأة والــدورة     متابعــة نتــائج المــؤتمر العــالمي الرابــع المعــني ب
المـرأة  ”الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونـة        

 في   والـسلام  ، والتنميـة  ،المساواة بين الجنسين  : ٢٠٠٠عام  
تنفيــذ الأهــداف الاســتراتيجية : “القــرن الحــادي والعــشرين

 ،هتمـام الحاسمـة   والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الا     
ــادرات؛ والموضــوع ذو    واتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات والمب

ــة  القــضاء علــى تمكــين المــرأة الريفيــة ودورهــا في ”: الأولوي
      “التنمية، والتحديات الراهنةفي لفقر والجوع، وا

بيان مقدم من المنظمة الأفريقية للعمل من أجـل مكافحـة الإيـدز، والاتحـاد العـالمي                     
المنظمـة النـسائية الـصهيونية      : الاتحـاد الأوروبي للمـرأة، وهاداسـا      وللمرأة الريفيـة،    

حــامين الــديمقراطيين، التحــالف الــدولي للمــرأة، والرابطــة الدوليــة للم  ولأمريكــا، 
والمجلس الدولي للمرأة، والاتحاد الدولي للتـدبير المـترلي، والاتحـاد الـدولي لـسيدات        
الأعمال والمشتغلات بالمهن الحرة، والاتحـاد الـدولي للجامعيـات، والمجلـس الـوطني             
للمنظمــات النــسائية الألمانيــة، ومنظمــة ســرفاس الدوليــة، ونــساء الحركــة الدوليــة   

والاتحـاد النـسائي    وجـيش الخـلاص،     ، والرابطة الدولية لأخوات المحبة،      الاشتراكية
الدولي للسلام العالمي، والمنظمة الدوليـة للمـرأة الـصهيونية، وهـي كلـها منظمـات                

    والاجتماعي غير حكومية تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي
 من قـرار    ٣٧  و ٣٦ا للفقرتين   تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يجري تعميمه وفق          

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
 

  *  E/CN.6/2012/1.  
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  البيان    
بمركـز استـشاري    والمتمتعة   المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الموقعة أدناه         ،نحن  

لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأعضاء في لجنة وضع المرأة للمنظمات غـير الحكوميـة              
لمشاركين في الدورة السادسة والخمسين للجنة وضع المرأة البيان التـالي بـشأن             في فيينا، نقدم ل   

تمكين المـرأة الريفيـة ودورهـا في القـضاء علـى الفقـر والجـوع وفي التنميـة والتحـديات الراهنـة،                       
  .وذلك للاطلاع عليه والنظر فيه

لـصك الـدولي   شير إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي ا        نوإذ    
  ،)١٤المادة (الوحيد لحقوق الإنسان الذي يتضمن مادة محددة مكرسة لحالة المرأة الريفية 

شير إلى منــــهاج عمــــل بــــيجين، الــــذي يــــبرز الحاجــــة إلى وضــــع سياســــات  نــــوإذ   
واستراتيجيات مصممة لتحسين حالة المنتجات من النساء الريفيـات، وزيـادة دخلـهن، وتـوفير              

  هن، الأمن الغذائي لأسر
 ٢١ أخذ في الاعتبار أطر عمل التنميـة العالميـة الرئيـسية، كجـدول أعمـال القـرن                نوإذ    

، والإعـلان  ١٩٩٢المعـني بالبيئـة والتنميـة، المعقـود في ريـو دي جـانيرو في         الأمم المتحـدة    لمؤتمر  
، ٢٠٠٥م  الألفية، والأهداف الإنمائية للألفية، والوثيقـة الختاميـة لمـؤتمر القمـة العـالمي لعـا               بشأن  

والوثيقــة الختاميــة للاجتمــاع العــام الرفيــع المــستوى للجمعيــة العامــة بــشأن الأهــداف الإنمائيــة    
  للألفية،

ــة،          ــدان النامي ــة في معظــم البل ــاج الأغذي ــة مــن إنت ــرأة الريفي ــصيب الم ــالنظر إلى أن ن وب
ــر مــن    ولا ــغ أكث ــا، يبل ــة في حــين لا تملــك ســوى   ٨٠ســيما في أفريقي ــة مــن   في الما١ في المائ ئ

الممتلكــات، بــسبب أن النــواميس الاجتماعيــة والأعــراف والتــشريعات تحــد مــن حقــوق المــرأة   
  الريفية في الملكية،

درك الدور الرئيـسي الـذي تقـوم بـه المـرأة كحافظـة للتنـوع البيولـوجي الزراعـي                 نوإذ    
  لمعارف الزراعية في آن معا، وكذلك ممارسات النساء المزارعات،لو

ين حصول المرأة على التعلـيم والتـدريب إنمـا يـسهم في تحـسين إنتـاج                 رى أن تحس  نوإذ    
  الأغذية والصحة الغذائية داخل الأسرة، مما يحقق الأمن الغذائي،

 والتـرابط القـائم بـين       ،شير إلى تغيُّر المناخ والتصحر، ولا سيما في البلـدان الناميـة           نوإذ    
  عة،ازرفي الالنبات والماء وسقوط الأمطار، وذلك بالنسبة إلى استخدام الأراضي 
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 الــذي تقــوم بــه بعــض البلــدان والــشركات “الاســتيلاء علــى الأراضــي”شجب نــوإذ   
لأغراض الإنتاج الزراعي، مما يستبعد المزارعين المحليين ويـؤدي إلى عمليـات المـضاربة مـن قِبـل                  

   والشركات العالمية الكبرى،يةديق التحوطالصنا
  نقرر ما يلي،  

نؤكد أهمية ضمان حصول النساء والفتيات الريفيـات علـى التعلـيم والحاجـة إلى دعـم                   •  
هياكــل التعلــيم الأساســي والثــانوي والجــامعي، وغــيره مــن أشــكال التعلــيم والتــدريب 

نساء والفتيـات مـن تـدارك    الحرفي، بما في ذلك الدراسة بدوام جزئي، وذلك لتمكين ال 
  المسؤوليات الزراعية والمترلية؛

نحث على تدريب المرأة الريفية في التكنولوجيات الريفية المناسبة بقصد زيادة معرفتـها               •  
بأســاليب الإنتــاج الزراعــي المــستدام، بمــا في ذلــك تحــسين الــري، وإنتــاج البــذور،          

  وأساليب الزراعة الإيكولوجية؛
إلى وضــع تــشريعات بــشأن حقــوق المــرأة في شــراء ووراثــة وتملُّــك  نــدعو الحكومــات   •  

سندات ملكية مأمونة، وكذلك بـشأن المـساواة في معاملـة النـساء المزارعـات               الأرض ب 
  في الإصلاح الزراعي؛

نشدد على أهميـة ضـمان حـصول المـرأة علـى خـدمات تكنولوجيـا الإرشـاد الزراعـي،                 •  
   والخطط الائتمانية؛،ومرافق التسويق

على ضرورة ضمان حصول المـرأة علـى خطـط التمويـل البـالغ الـصغر دون أي                  نؤكد    •  
  قيد؛

ندعو إلى وضع تدابير من أجل المعونات والخدمات الماليـة الـتي تمكّـن المـرأة مـن القيـام                   •  
  بالمشاريع الزراعية، كما ندعو إلى وضع تدابير من شأنها تقصير سلسلة الإمداد؛

عمالة اللائقة المنتجة والمدرة للدخل للمرأة الريفيـة، كمـا نوصـي            نوصي بتوفير فرص ال     •  
ــة، مثــل رابطــات      بإنــشاء بــرامج لتعزيــز مــشاركة المــرأة وقيادتهــا في المؤســسات الريفي
المنتجين الزراعيين والعمال الريفيين، والتعاونيات الريفية، وجمعيات التـسليف الريفيـة،      

  المساعدة الذاتية؛المياه، ومجموعات المنتفعين بومجموعات 
نناشد الحكومات والهيئات الإقليمية، والمنظمات الدوليـة، والمبـادرات الخاصـة، وضـع                •  

 صــنع القــرار بالنــسبة لتــدابير وبــرامج ةقواعــد تــضمن مــشاركة المــرأة الريفيــة في عمليــ
  التكيف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره؛
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لــوائح التنظيميــة الــتي تحكــم التجــارة بالــسلع الونــشدد علــى أهميــة التحــرر في القواعــد   •  
الزراعية، ورفع الحظر المفروض على الواردات الزراعيـة مـن البلـدان الناميـة، وخفـض                

مـن  الفـائض   المعونات الزراعية في البلدان الصناعية التي تؤدي على الـدوام إلى تـصدير              
 ة مالي ـ تزارعات تعويـضا  المنتجات الزراعية إلى البلدان النامية، وضمان تلقي النساء الم        

   مقابل عملهن ومنتجاتهن؛ةمنصف
طلــب احتــرام الاتفاقيــات المقبولــة دوليــا المعقــودة بــين الحكومــات وبــين الــسكان          ن  •  

  .“الاستيلاء على الأراضي”الأصليين وذلك بقصد منع الآثار الضارة الناجمة عن 
  


	لجنة وضع المرأة
	* E/CN.6/2012/1.
	الدورة السادسة والخمسون

	27 شباط/فبراير - 9 آذار/مارس 2012
	البند 3 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*
	متابعة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين، والتنمية، والسلام في القرن الحادي والعشرين“: تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة، واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات؛ والموضوع ذو الأولوية: ”تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الفقر والجوع، وفي التنمية، والتحديات الراهنة“

	بيان مقدم من المنظمة الأفريقية للعمل من أجل مكافحة الإيدز، والاتحاد العالمي للمرأة الريفية، والاتحاد الأوروبي للمرأة، وهاداسا: المنظمة النسائية الصهيونية لأمريكا، والتحالف الدولي للمرأة، والرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين، والمجلس الدولي للمرأة، والاتحاد الدولي للتدبير المنزلي، والاتحاد الدولي لسيدات الأعمال والمشتغلات بالمهن الحرة، والاتحاد الدولي للجامعيات، والمجلس الوطني للمنظمات النسائية الألمانية، ومنظمة سرفاس الدولية، ونساء الحركة الدولية الاشتراكية، والرابطة الدولية لأخوات المحبة، وجيش الخلاص، والاتحاد النسائي الدولي للسلام العالمي، والمنظمة الدولية للمرأة الصهيونية، وهي كلها منظمات غير حكومية تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	تلقى الأمين العام البيان التالي، الذي يجري تعميمه وفقا للفقرتين 36 و 37 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31.
	البيان
	نحن، المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية الموقعة أدناه والمتمتعة بمركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والأعضاء في لجنة وضع المرأة للمنظمات غير الحكومية في فيينا، نقدم للمشاركين في الدورة السادسة والخمسين للجنة وضع المرأة البيان التالي بشأن تمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الفقر والجوع وفي التنمية والتحديات الراهنة، وذلك للاطلاع عليه والنظر فيه.
	وإذ نشير إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي الصك الدولي الوحيد لحقوق الإنسان الذي يتضمن مادة محددة مكرسة لحالة المرأة الريفية (المادة 14)،
	وإذ نشير إلى منهاج عمل بيجين، الذي يبرز الحاجة إلى وضع سياسات واستراتيجيات مصممة لتحسين حالة المنتجات من النساء الريفيات، وزيادة دخلهن، وتوفير الأمن الغذائي لأسرهن، 
	وإذ نأخذ في الاعتبار أطر عمل التنمية العالمية الرئيسية، كجدول أعمال القرن 21 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، المعقود في ريو دي جانيرو في 1992، والإعلان بشأن الألفية، والأهداف الإنمائية للألفية، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، والوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية،
	وبالنظر إلى أن نصيب المرأة الريفية من إنتاج الأغذية في معظم البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا، يبلغ أكثر من 80 في المائة في حين لا تملك سوى 1 في المائة من الممتلكات، بسبب أن النواميس الاجتماعية والأعراف والتشريعات تحد من حقوق المرأة الريفية في الملكية،
	وإذ ندرك الدور الرئيسي الذي تقوم به المرأة كحافظة للتنوع البيولوجي الزراعي وللمعارف الزراعية في آن معا، وكذلك ممارسات النساء المزارعات،
	وإذ نرى أن تحسين حصول المرأة على التعليم والتدريب إنما يسهم في تحسين إنتاج الأغذية والصحة الغذائية داخل الأسرة، مما يحقق الأمن الغذائي،
	وإذ نشير إلى تغيُّر المناخ والتصحر، ولا سيما في البلدان النامية، والترابط القائم بين النبات والماء وسقوط الأمطار، وذلك بالنسبة إلى استخدام الأراضي في الزراعة،
	وإذ نشجب ”الاستيلاء على الأراضي“ الذي تقوم به بعض البلدان والشركات لأغراض الإنتاج الزراعي، مما يستبعد المزارعين المحليين ويؤدي إلى عمليات المضاربة من قِبل الصناديق التحوطية والشركات العالمية الكبرى،
	نقرر ما يلي،
	• نؤكد أهمية ضمان حصول النساء والفتيات الريفيات على التعليم والحاجة إلى دعم هياكل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، وغيره من أشكال التعليم والتدريب الحرفي، بما في ذلك الدراسة بدوام جزئي، وذلك لتمكين النساء والفتيات من تدارك المسؤوليات الزراعية والمنزلية؛
	• نحث على تدريب المرأة الريفية في التكنولوجيات الريفية المناسبة بقصد زيادة معرفتها بأساليب الإنتاج الزراعي المستدام، بما في ذلك تحسين الري، وإنتاج البذور، وأساليب الزراعة الإيكولوجية؛
	• ندعو الحكومات إلى وضع تشريعات بشأن حقوق المرأة في شراء ووراثة وتملُّك الأرض بسندات ملكية مأمونة، وكذلك بشأن المساواة في معاملة النساء المزارعات في الإصلاح الزراعي؛
	• نشدد على أهمية ضمان حصول المرأة على خدمات تكنولوجيا الإرشاد الزراعي، ومرافق التسويق، والخطط الائتمانية؛
	• نؤكد على ضرورة ضمان حصول المرأة على خطط التمويل البالغ الصغر دون أي قيد؛
	• ندعو إلى وضع تدابير من أجل المعونات والخدمات المالية التي تمكّن المرأة من القيام بالمشاريع الزراعية، كما ندعو إلى وضع تدابير من شأنها تقصير سلسلة الإمداد؛
	• نوصي بتوفير فرص العمالة اللائقة المنتجة والمدرة للدخل للمرأة الريفية، كما نوصي بإنشاء برامج لتعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في المؤسسات الريفية، مثل رابطات المنتجين الزراعيين والعمال الريفيين، والتعاونيات الريفية، وجمعيات التسليف الريفية، ومجموعات المنتفعين بالمياه، ومجموعات المساعدة الذاتية؛
	• نناشد الحكومات والهيئات الإقليمية، والمنظمات الدولية، والمبادرات الخاصة، وضع قواعد تضمن مشاركة المرأة الريفية في عملية صنع القرار بالنسبة لتدابير وبرامج التكيف مع تغيُّر المناخ والتخفيف من آثاره؛
	• نشدد على أهمية التحرر في القواعد واللوائح التنظيمية التي تحكم التجارة بالسلع الزراعية، ورفع الحظر المفروض على الواردات الزراعية من البلدان النامية، وخفض المعونات الزراعية في البلدان الصناعية التي تؤدي على الدوام إلى تصدير الفائض من المنتجات الزراعية إلى البلدان النامية، وضمان تلقي النساء المزارعات تعويضات مالية منصفة مقابل عملهن ومنتجاتهن؛
	• نطلب احترام الاتفاقيات المقبولة دوليا المعقودة بين الحكومات وبين السكان الأصليين وذلك بقصد منع الآثار الضارة الناجمة عن ”الاستيلاء على الأراضي“.

